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 مقدمة -أولا  
ــي      ــاد الروسـ ــن الا ـ ــان/أ 9وردت مـ ــدان   4102بريل نيسـ ــم بلـ ــدا رب  باسـ ( والـ

ــه  04الشــمال(   ــات وملاحظــات    4102حزيران/يوني ــة إضــافية، تتتــمن تعليق ( ردود خطي
بشأن مشاريع المـواد المتعلقـة بطـرد الأجانـب، والـم اعتمـد ا لجنـة القـانون الـدولي في القـراءة           

 (.20فقرة ، الA/67/10  4104الأولى في دور ا الرابعة والستين المعقودة عام 
 

 التعليقات والملاحظات الواردة من الحكومات -ثانيا  
 

 التعليقات العامة -ألف  
 

 الا اد الروسي  
 ]الأصل: بالروسية[

ــالنمهج العامــة للموضــوو، جــراء المفهــوم المتأصــل في مشــروو       ــور تســاتلات تتعلــق ب تث
المساواة، الأجانـب المقـيمين   الموارد والذي يمقترح على أساسه نظام الطرد بحيث يشمل على قدم 

في إقليم الدولة بصورة قانونية أو غير قانونية على حد سواء. فبحسب ما نفهـم، تتلـف الطـابع    
 القانوني لإقامتهم في إقليم الدولة.

فمثلا، يتمتع الأجانب المقيمون في إقليم الدولة بشكل قـانوني، بحمايـة أ ـن مـن حيـث       
م أساسا في سياق الطرد. ويدعم هذا الاستنتاج المعاهدات العالميـة  التمانات الإجرائية المتاحة له

المقـيمين  ”بعض التمانات في مجـال الطـرد الأجانـب     تشمل ووفقا لها، (0 والإقليمية ذات الصلة
 7مــن النوتو ــول رقــم  0الانتبــاإ إلى المــادة  سـترعي . و مثــال علــى ذلــ ، ن“بصـورة قانونيــة 

تشـرين الثـاني/نوفمن    44قوق الإنسان والحريات الأساسية المـرر   لاتفاقية الأوروبية لحماية حل
تنطبــق التــمانات الإجرائيــة المتعلقــة  اسمهــا ونصــها أن يترتــب عليهــا مــن حيــث، والــم 0982

 بوضـوح محـددة   مـن الأجانـب   فقـ   ، على فئةالاتفاقيةفي أضفي عليها طابع رسمي بالطرد والم 
 إحدى الدول. إقليمقانونية في وهم الأشخاص الذين يقيمون بصورة  -

 -في القـانون الـدولي    “المقيمين بصورة قانونية”ولا يوجد نهج مماثل يتعلق بالأجانب  
وتمعــد التــمانات المتاحــة لهــم في هــذا ابــال ذات طــابع عــام وتــتلخ  أساســا في جانــب مــن   

__________ 

الخــاص ؛ والعهــد الــدولي 34، المــادة 0950تموز/يوليــه  48ة المررخــ الاتفاقيــة الخاصــة بوضــع اللاجــئين مثــل  (0  
، والنوتو ـول  3، المـادة  إقامـة الأجانـب  ؛ والاتفاقيـة الأوروبيـة بشـأن    03، المـادة   بالحقوق المدنية والسياسـية 

 .0لاتفاقية حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية، المادة  7رقم 
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واز الطـرد إلى  جوانب حماية حقوق الإنسان  احترام الحياة الأسرية في سياق الطرد، وعـدم ج ـ 
دولة يمكن أن يتعرض فيها الشخ  إلى الاضطهاد علـى أسـاا العـرق أو الـدين أو أي انتمـاء      

 للتعذيب أو لمعاملة غير إنسانية، وما إلى ذل (. آخر، أو
ويبــدو أن التفاصــيل الــواردة أعــلاإ، يمكــن أن تــنعكس في مشــاريع المــواد مــع الحــرص   

المقـيمين  ”و “ المقـيمين بصـورة قانونيـة   ”للأجانـب   على  ديد الوضع القانوني بشكل أوضـ  
في إقليم الدولـة، في سـياق التـمانات الإجرائيـة المبينـة في مشـروو المـادة        “ بصورة غن قانونية

 أساسا. 46
واســتنادا إلى نــ  مشــاريع المــواد، فتــلا عــن التعليقــات، يمكــن أن يســتخل  أن          
 مــن الهيئــات القتــائية والإداريــة يســتخدم عمومــا ليشــمل  ــلا“ الســلطة المختصــة”مصــطل  

التابعة لسلطة الدولة الطاردة. ونرى أن ذل  النهج يعكس الممارسات الحالية، الدوليـة وفي مـا   
 بين الدول بشأن هذإ المسألة.

في المـواد أو  “ السلطة المختصـة ”وفي هذا الصدد، يبدو أن  ديد ذل  الفهم لمصطل   
 نب القراءات المختلفة.التعليقات المتعلقة بها صحي ، لتج

فمثلا، بعد أن حللت محكمة العـدل الدوليـة الأحكـام ذات الصـلة في قـانون ةهوريـة        
إلى أنه لا توجـد حـالات تتـارب     ،(4 الكونغو الديمقراطية، خلصت في حكمها في قتية ديالو

ق بقـرارات  بين القواعد الإدارية السائدة في ذل  البلد وبين مبـاد  القـانون الـدولي في مـا يتعل ـ    
الطرد الصادرة  بناء على قـرار رئـيس ةهوريـة الكونغـو الديمقراطيـة، أو رئـيس وزرائهـا دون        

 عقد جلسة محكمة بشأن تل  المسألة(.
المشار إليـه أعـلاإ، للاتفاقيـة     7من النوتو ول رقم  0وبالإضافة إلى ذل ، فإن المادة  

تن  بوضوح على حـق الشـخ  الـذي     الأوروبية لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية
يسم  ... بتمثيلـه أمـام السـلطة المختصـة أو مـن تعينـه أو تعينـهم تلـ          ”يتعرض للطرد في أن 

ــم    “. الســلطة ــر التفســيري بشــأن النوتو ــول رق ــة المختصــة   7وطبقــا للتقري ــد تكــون الهيئ ، ق
ــة       ــانون الدول ــول بالنســبة لق ــى ذلــ ، مــن المقب ــة. وعــلاوة عل الطــاردة وضــع  قتــائية أو إداري

 .(3 إجراءات مختلفة في هذا الصدد، وتعيين سلطات مختلفة لهذا الغرض

__________ 

الأســـس ، )جمهوريةةةة يا اةةةه رةةةا جمهوريةةةة الاويةةةةو الا   ا اةةةة  و القتـــية المتعلقـــة بأحمـــدو ســـعيدو ديـــال  (4  
 .0202ت هري  عهم . محكمة العدل الدولية، الحكم، الموضوعية

 توجد في القانون الروسي مثلا، إجراءات قتائية  الطرد الإداري( وغير قتائية  الترحيل( لطرد الأجانب. (3  
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 الدا رب  باسم بلدان الشمال الأوروبي(  
 ]الأصل: بالإنكليزية[

نلاحظ عموما، أن مشاريع المواد تتتمن وصفا مفيدا للتحديات الماثلة في مجـال طـرد    
ة، المعنيـــة بـــالقوانين والممارســـات الدوليـــة الأجانـــب، وبالنســـبة لمختلـــف الهيئـــات ذات الصـــل

 والإقليمية.
وعـلاوة علـى ذلـ ، نر ـد مجــددا أن أي اتفاقيـة بشـأن طـرد الأجانـب ســتكون ذات          

أهمية إذا استندت إلى مبدأ أساسي بأن علـى الـدول أن تقبـل بإعـادة دخـول رعاياهـا الـذين لا        
بوضـوح. ولـذا تريـد بلـدان الشـمال      تتوفر لهم إقامة قانونية في بلد آخر، وأن تن  على ذلـ   

الــم تشــير إلى إضــافة   44مــن المــادة  00الأوروبي بقــوة تعليــق الا ــاد الأوروبي علــى الفقــرة  
لتوضـي  التزامــات الـدول المســتقبعلة بإعـادة دخــول رعاياهـا. و ــة     “ وإعـادة دخولـه بواســطة  ”

 لدول المستقبعلة.خيار بديل يتمثل في إضافة مادة مستقلة جديدة تن  على التزامات ا
وعــلاوة علــى ذلــ  تعتــن بلــدان الشــمال الأوروبي عــدم تطبيــق مشــاريع المــواد علــى     

 تسليم المطلوبين مبدأ أساسيا.
ــن         ــواد. وم ــواردة في مشــاريع الم ــاب حاجــة إلى توضــي  المصــطلحات ال ــرى أن هن ون

 التروري أن تكون صياغة مشاريع المواد  لها متسقة.
لمواد أن تنطبـق علـى قيـام الدولـة بطـرد أجـنبي، ويشـير التعليـق         والمتوخى من مشاريع ا 

يمستخدم لأنه واسـع اـا فيـه الكفايـة ويغطـي أي مرحلـة مـن عمليـة         ’’ الطرد’’إلى أن مصطل  
 الطرد.

 أ( يتعلق فق  بقرار الطـرد ولـيس بتنفيـذ     4وبالرغم من ذل ، يبدو أن تعريف المادة  
مـن عـودة طوعيـة أو إجباريـة. ولـذا تقتـرح بلـدان الشـمال         هذا القرار لاحقا، اا ينطوي عليه 
بشــأن قــرار طــرد الأجــنبي. أمــا مــا يتعلــق بالتنفيــذ    “ الطــرد”الأوروبي أن يســتخدم مصــطل  

وهــذا هــو المصــطل  “. الإبعــاد”الإجبــاري اللاحــق لهــذا القــرار، فيمقتــرح اســتخدام مصــطل    
( حيث يعني إنفـاذ  EC/4118/005دة  المستخدم دائما في توجيه الا اد الأوروبي بشأن العو

الالتــزام بــالعودة، أي النقــل الفعلــي إلى خــارج دولــة عتــو. ويبــدو أن مشــاريع المــواد الحاليــة   
و “ المغــادرة”، “العــودة”تســتخدم مصــطلحات مختلفــة بالنســبة لهــذإ المرحلــة مثــل اســتخدام  

 ل المثال.على سبي 40و  6 ما توضحه المادتان “ التنفيذ القسري لقرار الطرد”
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 الشكل النهائي لمشاريع المواد -باء  
 الدا رب  باسم بلدان الشمال الأوروبي(  

 ]الأصل: بالإنكليزية[
قامت بلـدان الشـمال الأوروبي في السـنوات الأخـيرة بـالتعليق علـى هـذا الموضـوو في          

اقيـة.  اللجنة، واحتجت بصورة مستمرة بأن موضوو الطـرد للأجانـب لا يمكـن إدراجـه في اتف    
فطــرد الأجانــب مجــال مــن مجــالات القــانون يتســم بقواعــد إقليميــة مهمــة ومفصــلة، لــذا نــرى    
الأعمال الجارية الم تتـطلع بهـا لجنـة القـانون الـدولي ينبغـي عوضـا عـن ذلـ  أن تر ـز علـى            

  ويل مشاريع المواد إلى مباد  إطارية أو مباد  توجيهية عامة.
 

 المواد تعليقات محددة على مشاريع -جيم  
 

 الباب الأول  
 أحكام عامة

 0المادة  - 0
 التطبيق نطاق

 .[انظر التعليق الوارد أعلاإ ضمن التعليقات العامةالا اد الروسي ]
 4المادة  - 4

 استخدام المصطلحات
 

 الدا رب  باسم بلدان الشمال الأوروبي(
 .[انظر التعليق الوارد أعلاإ ضمن التعليقات العامة]
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 2ة الماد - 3
 واجب التقيُّد بالقانون

 
 الا اد الروسي  

 ]الأصل: بالروسية[
بشـأن جـواز طـرد     2نريد واجـب التقيُّـد بالقـانون المنصـوص عليـه في مشـروو المـادة         

ــه، نشــير إلى الوضــع        ــت ذات ــانون. وفي الوق ــا للق ــرار يمتخــذ وفق الأجــنبي بالاســتناد فقــ  إلى ق
فبـذل  التعريـف،   ...”دوليـة في حكمهـا في قتـية ديـالو     القانوني التـالي الـذي بينتـه المحكمـة ال    

، شـرطا ضـروريا للامتثـال للأحكـام المشـار إليهـا       ‘وفقـا للقـانون  ’يتت  أنه وإن  انـت عبـارة   
ولبلـــورة هـــذإ الفكـــرة، قالـــت المحكمـــة بعـــد ذلـــ :  . “فهةةةو لةةةار  هلكةةة   الاةةةهيأعـــلاإ، 

مةةم متباتةةهع الوهةةا قا ا ةةه     متف ةةه يجــب أن يكــون القــانون المحلــي المنطبــق نفســه       أولا،”
ــة  ألا ياةةوا البةة   اا  ةةه م تو ةةف  ا، وثانيــ الأفةة ي ا   ، نظــرا لأن تــوفير الحمايــة مــن المعامل

الـم  مـي حقـوق الإنسـان     القـانون الـدولي   التعسفية من صميم الحقـوق الـم تتـمنها مبـاد      
 (.الخط ا هئل لاتأكاا) “...

علــى  الــذي صــدر الحكــم بطــرد الأجــنبي  وعلــى هــذا تــرى المحكمــة أن قــانون الدولــة  
( يجـب أن يتفـق مـع مبـاد  القـانون الـدولي       0أساسه يجب أن يلـبي بعـض المعـايير وهـي أنـه:       

يتعلق بالدولـة  في قتـية ديـالو، تلـ  المبـاد  هـي العهـد الـدولي بشـأن الحقـوق            ما المنطبقة في
ــار إليهمــا أ       ــاد الأفريقــي، المش ــة والسياســية وميثــاق الا  ( يجــب أن يــوفر  4عــلاإ(، و  المدني

 ضمانات  افية ضد المعاملة التعسفية من جانب السلطات.
ــة          ــة الدولي ــه أعــلاإ للمحكم ــانوني المشــار إلي ــف الق ــرى أن الموق ــة، ن ــة ثاني ــن ناحي وم

يــنعكس بصــورة صــحيحة في التعليقــات بشــأن مشــاريع المــواد. فتحليلــها عمومــا، وبصــورة  لا
، قــد يكـون مهمــا للجنــة  قــد تــرد  2دد اوجـب مشــروو المــادة  رئيسـية في ســياق الالتــزام المح ــ

مـن جانبنـا، في إطـار المسـألة، بتوجيـه الاهتمـام إلى        نتائجه بعد ذل  في التعليقات(. وقـد قمنـا  
ــة لحقــوق الإنســان  ممارســات  ــم المحكمــة الأوروبي ــارة   ال ــانون ”أُعطيــت في ســياقها عب  “وفقــا للق

 تفسيرا مفصلا.
ــهادها مــن  ــون تعــبير   فمــثلا، تنطلــق محكمــة     “وفقــا للقــانون “ستراســبورفي في اجت

، وبروتو ولا ـا،  لحماية حقوق الإنسان والحريـات الأساسـية  المستخدم في ن  الاتفاقية الأوروبية 
يقتتي فق  استناد بعض التـدابير الـم تتخـذها الدولـة ضـد الشـخ ، إلى قواعـد القـانون،          لا

المحكمـة الأوروبيـة لحقـوق     اتق ممارس ـستت الصدد هذاوفي  “جودة القانون”بل تفترض أيتا 
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وعلـى هـذا،   الإنسان مع الموقف القانوني المشار إليه أعلاإ للمحكمة الدوليـة في قتـية ديـالو(.    
(، قالــت المحكمــة الدوليــة لحقــوق Khlyustov v. Russiaففــي قتــية خليوســتوف ضــد روســيا  

لا تسـتلزم فقـ  أن تكـون    ’وفقا للقانون  عبارةإن ... ”: (2  الإنسان وهي تشير إلى اجتهادها
التدابير موضع الاستئناف لها أساا ما في القـانون المحلـي، بـل وتشـير أيتـا إلى جـودة القـانون        

 قيد البحث.
فأولا يجب إتاحة الوصول للقانون بصورة  افية: فيجب أن يتمكن المواطن من الحصول علـى  

طبقـة علـى قتـية معينـة. وثانيـا، يمكـن اعتبـار        مرشر  افٍ بشأن ظروف القواعـد القانونيـة المن  
 “ما لم تتم صياغته بدقة  افية ليتمكن المواطن من تنظيم سلو ه ... ‘قانون’المبدأ اثابة 
وبصرف النظر عن ذل ، تنطلـق المحكمـة أوروبيـة لحقـوق الإنسـان في ممارسـا ا، مـن         

تفسـير الواسـع عنـد تطبيقـه،     يجـب أن تتـع حـدودا لل    “الجـودة المعياريـة للقـانون   ”افتراض أن 
 .(5 فتلا عن احتمال إجراء استعراض للقرارات السابقة بشكل أو بآخر

 
 الباب الثاني  

 الطرد المحظور حالات
 6المادة  - 2

 حظر طرد اللاجئين
 

 الدا رب  باسم بلدان الشمال الأوروبي(  
 ]الأصل: بالإنكليزية[

الطـرد في بعـض الحـالات حـو ولـو قُـدم        مـن الأهميـة اكـان دعـم إمكانيـة تنفيـذ قـرار        
 استئناف بهذا الشأن، عندما يكون طلب اللجوء غير قائم على أساا واض  مثلا.

ويردي التعليق الإلزامي لجميع قرارات الطرد حو يصدر قرار نهائي بشأن الاسـتئناف   
إذا  ـان يـتعين أن يكـون للاسـتئناف       وليس فق  حو تبت المحكمـة أو الهيئـة القتـائية في مـا    

أثــر تــوقيفي( إلى نشــوء مخــاطر متزايــدة بإســاءة اســتخدام نمظُــم اللجــوء في الــدول الأعتــاء في    
__________ 

، الفقــــرات،  0979نيسـان/أبريل   46(، 0لمملكـــة المتحـــدة  رقـم    ضـــد ا  The Sunday Timesانظـــر قتيـــم    (2  
[، رقـم  الـدائرة الكـنى  ]ق ]] هلخط ا هئل[[ قضاة  ي ستافهيو را إيبهلاةه   .S.r.l 7ا  كز الأقرقبي ؛ 27-29

 .4104الإنسان،  قالمحكمة الأوروبية لحقو 020و  021، الفقرتان 38433/09
 .67، الفقرة 0982آب/أغسطس  4المتحدة،  قتية مالوني ضد المملكة (5  
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ــذين تقــدموا       ــة ال ــدان الثالث ــع مــواطني البل الا ــاد الأوروبي وتقــويض شــرعيتها، نظــرا لأن ةي
إقلـيم تلـ  الدولـة العتـو إلى     بطلبات للجوء في دولة عتو يعتنون مقيمين بصورة قانونية في 

حين صدور قرار برفض الطلب، أو إلى حـين دخـول قـرار بإنهـاء حقـوق مقـدم طلـب اللجـوء         
ــه        ــن ديباجــة التوجي ــرة التاســعة م ــر الفق ــاذ  انظ ــز النف ــان    EC/2008/115حيِّ ــن النلم الصــادر ع

 والإجـراءات  بشأن المعايير 4118 انون الأول/ديسمن  06الأوروبي وعن ابلس الأوروبي في 
 المشتر ة في الدول الأعتاء المتعلقة بإعادة مواطني البلدان الثالثة المقيمين بصورة غير قانونية(.

 .[التعليق الوارد أعلاإ ضمن التعليقات العامة]انظر أيتا 
 
 04المادة  - 5

 لاومحظر الطرد لغرض مصادرة الأ
 

  الا اد الروسي(  
 ]الأصل: بالروسية[

حظـر الطــرد لغــرض    04جــد بعـض الشــكوب الــم تكتنـف مشــروو المــادة   لا تـزال تو  
 (.مصادرة الأموال

لا يمكننـا  فأولا، على الرغم من أن الفكرة ذا ـا الـم تشـكل أساسـها تسـتحق التأييـد،        
أن تقييم أهداف ونوايا الدول قد يكون من الناحية العملية، مهمـة معقـدة جـدا،     إلا أن نلاحظ

توجد بالفعل حالات تفتـي فيهـا الأفعـال الـم يرتكبـها شـخ  في دولـة        ونرى أيتا، أنه قد 
اوجـب قـانون    ما، عندما ينظر إليها معا، إلى  ل من الطرد والمصادرة ،  عقوبتين مستقلتين،

عـدم تطبيـق أحكـام المصـادرة بـرد أن الشـخ  عمرضـة للطـرد          من الصعب تنيرتل  الدولة. و
الأجانب في مر ز أ ثـر ميـزة مـن رعايـا تلـ  الدولـة، الـذين        أيتا. وفي تل  الحالة، قد يغدو 

 ستظل تطبق بحقهم المصادرة بشأن تل  الأفعال ذا ا.
 .الوضوحتتطلب المزيد  04وثانيا، يبدو أن الصياغة الحالية لمشروو المادة  
فمن ناحية، راا يتعين أن يمتد الحظر المطلوب في هذا المقام ليشمل فقـ  الأفعـال الـم     

بصـورة غـير قانونيـة. ويـنعكس هـذا النـهج في التعليـق،         فتي إلى حرمان الأجنبي من ممتلكاتهت
 الأجـنبي طـرد  علـى   احظـر  يتـع  04مشـروو المـادة   ”إلى أن  علـى وـو صـحي    الذي يشـار فيـه   

. وفي ”أموالــه بصــورة غــير قانونيــةلأجــنبي مــن احرمــان ممــا يتمثــل في  لغــرض مصــادرة الأمــوال
من الصياغة الحالية لتل  المـادة أن حظـر الطـرد مطلـق، اعـ، أنـه، يشـمل         الوقت ذاته، يستدل
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أيتا حالات يكون فيها الطرد والمصـادرة ضـروريان لمـا فيـه مصـلحة الأمـن الـوطني أو النظـام         
 العام، عندما تشمل المصادرة ممتلكات ا تسبت بطريقة غير قانونية، وما إلى ذل .

المـادة مسـتوى  ـافٍ مـن الحمايـة لحقـوق في        ومن ناحية أخـرى، يجـب أن تكفـل تلـ      
 - الملكية للأجانب الذين يتم طردهم، بقدر ما تثير الصياغة المسـتخدمة في مشـروو تلـ  المـادة    

[، “ممتلكــات”] “собственность”مــن أســئلة  حيــث أن مصــطل    - “مصــادرة الأمــوال”
ــية ع     ــة الروسـ ــواد إلى اللغـ ــاريع المـ ــة مشـ ــتخدم في ترةـ ــم، يسـ ــو للعلـ ــطل   وهـ ــن مصـ ــا عـ وضـ

”активы“ [”الأموال“]         ،يتطلـب تصـويبا أيتـا، علـى الأرجـ (. وبـالرغم مـن أن الصـياغة ،
للأفـراد الـذين ليسـوا    مـن إعـلان حقـوق الإنسـان      9بحسب ما ما هو مفهوم، استعيرت من المـادة  

 ، فإنهـا مـن حيـث   (6 0985 انون الأول/ديسـمن   03، المرر  من مواطني البلد الذي يعيشون فيه
علاقتها بالن ، تشمل أفعال الدولة الم لا تتعلق بالمصادرة ذا ا مباشـرة، ولكـن تـردي بـالرغم     

 من ذل  إلى فرض بعض القيود على حقوق الملكية، للأجنبي الذي يتم طردإ.
وفي هذا السياق، نسترعي الانتباإ مرة أخـرى إلى قتـية ديـالو، الـم تقـدمت غينيـا في        

وريـة الكونغـو الديمقراطيـة تتعلـق ضـمن أمـور أخـرى، بـأن الطــرد         إطارهـا بادعـاءات ضـد ةه   
-Africontainers و Africom-Zaireانته  حقوق السـيد ديـالو، في إدارة الشـر تين التجـاريتين     

Zaire        .ــارإ صــاحبهما ــالو نفســه باعتب ــذل ، لحــق التــرر بالشــر تين وبالســيد دي ، ونتيجــة ل
الم قامت بها ةهورية الكونغو الديمقراطية لم تكـن،   وبعبارة أخرى، فإن الأفعال غير القانونية

ـــ    ــا، مرتبطــة مباشــرة بـ ــوارد في “مــوالالأ”  “مصــادرة الممتلكــات”في نظــر غيني ــالمع، ال (، ب
. وقد رفتت المحكمة الدولية في نهاية المطاف ادعاء الطـرف الغـيني ولم  ـد    04مشروو المادة 

يتـع عوائـق فعليـة تعتـرض إدارة السـيد ديـالو مـن        منرا للتأ يـد علـى أن الطـرد في حـد ذاتـه      
الخارج للشر تين اللـتين يمتلكهمـا. وفي الوقـت ذاتـه، وبحسـب فهمنـا، ينشـأ عـن منطـق ذلـ            
الحكم، أنه إذا أدى الطرد، لسبب أو لآخر، إلى إيجاد عوائق من هـذا القبيـل، فـإن المسـألة قيـد      

 نغو الديمقراطية لالتزاما ا الدولية.البحث، قد تنطوي على انتهاب من جانب ةهورية الكو
وأعلنــت المحكمــة الأوروبيــة لحقــوق الإنســان أ ثــر مــن مــرة موقفــا قانونيــا معقــدا في     
 .(7 أحكامها

__________ 

 .21/022 في قرارها الجمعية العامةاعتمدته  (6  

، 35، الفقـرة  4112أيلول/سبتمن  Kopecky v. Slovakia ،)48انظر مثلا، قتيم  وبكسي ضد سلوفا يا   (7  
، الفقـرة  4113وبر تشـرين الأول/أ ت ـ  Slivenko and others v. Latvia ،)9سـليفنكو وآخـرون ضـد لاتفيـا      

040. 



A/CN.4/669/ADD.1 
 

 

14-56231 11/14 

 

ينبغـي أن   04واستنادا إلى ما سلف ذ ـرإ، نـرى أن الصـياغة النهائيـة لمشـروو المـادة        
طـة بحمايـة حقـوق الملكيـة للأجانـب       قق توازنا بين مصالح الدولة، من ناحية، والمصـالح المرتب 

الذين يتم طردهم من ناحية أخرى، وبالإضافة إلى ذل ، فإننا ننطلق من  ـون مشـروو المـادة    
، الـم تـن  علـى ضـمانات لحمايـة مصـالح       31يحتاج إلى تدقيق بـالاقتران اشـروو المـادة     04

في العــالم المصــطب  ممتلكــات الأجانــب في الدولــة الطــاردة، اــا في ذلــ  علــى أســاا فهــم أنــه   
بطابع العولمة، لا ينبغي النظر إلى حالة الأجـنبي الـذي يجـد نفسـه خـارج الدولـة، باعتبـار ذلـ          

 عائقا لممارسته حقوقه في ممتلكاته في تل  الدولة.
 الباب الثالث  

 للطرد عرضيناية حقوق الأجانب المحم
 

 الفصل الأول  
 أحكام عامة

 
 05المادة  - 6

 التمييزالالتزام بعدم 
 الدا رب  باسم بلدان الشمال الأوروبي(  

 ]الأصل: بالإنكليزية[
تريد بلدان الشمال الأوروبي بقوة تعليق الا اد الأوروبي بشأن إدراج الميـول الجنسـية    
 .05في المادة 

 
 الفصل الثاني  

 الحماية الواجبة في الدولة الطاردة
 
 09المادة  - 7

 للطرد شروط احتجاز الأجنبي الخاضع
 الدا رب  باسم بلدان الشمال الأوروبي(  

 ]الأصل: بالإنكليزية[
 .09تريد بلدان الشمال الأوروبي تعليقات الا اد الأوروبي بشأن المادة  
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وبالإضافة إلى ذل ، وفيمـا يتعلـق بفصـل الأجانـب الخاضـعين للطـرد عـن الأشـخاص          
ة نـرى أنـه ينبغـي أن يمكـن احتجـاز      المحكوم علـيهم بعقوبـات تنطـوي علـى الحرمـان مـن الحري ـ      

الأجانب، الـذين يجـري طـردهم بسـبب ارتكـابهم جريمـة وحمكـم علـيهم بالسـجن، في السـجن           
 الذي أمتوا فيه العقوبة.

 
 الفصل الثالث  

 المتعلقة بدولة المقصدالحماية 
 
 40المادة  - 8

 المغادرة إلى دولة المقصد
 الدا رب  باسم بلدان الشمال الأوروبي(  

 ]الأصل: بالإنكليزية[
ــاد القســري         ــدلا مــن الإبع ــة ب ــه يجــب تفتــيل العــودة الطوعي ــدان الشــمال أن ــرى بل ت

ينبغي تعزيزها وتيسيرها. وفي الوقت ذاتـه، فمـن المهـم الإبقـاء علـى إمكانيـة إنفـاذ الالتـزام          لذا
 بالعودة إذا اعتمن ذل  ضروريا.

 .[العامة التعليق الوارد أعلاإ ضمن التعليقات]انظر أيتا 
 
 44المادة  - 9

 دولة مقصد الأجنبي الخاضع للطرد
 الدا رب  باسم بلدان الشمال الأوروبي(  

 .[انظر التعليق الوارد أعلاإ ضمن التعليقات العامة]
 

ــادة      ــق الا ــاد الأوروبي بشــأن الم ــدان الشــمال الأوروبي تعلي ــد بل ــرى 4  43تري ( وت
ــول الجنســية ــذل  ضــرورة إدراج  ــإدراج    43المــادة  في المي ــول  أ( اــا يتفــق مــع الاقتــراح ب المي

 .05في المادة  الجنسية
مـن   33( أ ثـر اتسـاقا مـع المـادة     0  43وعلاوة علـى ذلـ ، ينبغـي أن تكـون المـادة       

المتعلقة بوضع اللاجئين، حيث تستثني الحالات الم يكون فيها مـثلا  ديـد    0950اتفاقية عام 
ارتمكبت  غير مرتبطة بأسباب الاضـطهاد الـواردة في اتفاقيـة    ضد حرية الشخ  بسبب جريمة 

 (.0950عام 
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 الباب الرابع  
 القواعد الإجرائية الخاصة

 
 46المادة  - 00

 الحقوق الإجرائية للأجانب الخاضعين للطرد
 

 الا اد الروسي  
 ]الأصل: بالروسية[

 .[انظر التعليق الوارد أعلاإ ضمن التعليقات العامة]
 رب  باسم بلدان الشمال الأوروبي(الدا   

 ]الأصل: بالإنكليزية[
تريد بلدان الشمال الأوروبي أيتا الرأي الذي أعرب عنه الا ـاد الأوروبي بـأن الحـق     

في تلقي إخطار قانوني بقرار الطرد ينبغي أن يفتي إلى الحق في اسـتلام قـرار خطـي والحـق في     
 القانوني المتاحة.الحصول على معلومات بشأن سمبمل الانتصاف 

، الذي يسم  للـدول بـأن تسـتثني مـن     2وفي ما يتعلق بالقيد الوارد في الفقرة الفرعية  
نطاق الحقوق الإجرائية الأجانب الـذين  ـانوا موجـودين بصـورة غـير قانونيـة لأقـل مـن سـتة          

نـا نريـد   أشهر، نـرى أن ذلـ  يهـدد بتقـويض المعـايير الـدنيا المبينـة في مشـاريع المـواد. ولـذا فإن          
 الصياغة الم اقترحها الا اد الأوروبي.

وعــلاوة علــى ذلــ ، تــود بلــدان الشــمال الأوروبي أن توضــ  أن الحــق في أن يكــون     
الفرد ممثلا أمام السلطة المختصة ينبغي ألا يستتبع التزاما على الـدول بتـوفير المسـاعدة القانونيـة     

 ابانية لجميع الأجانب الخاضعين للطرد.
 .[6المادة لتعليق الوارد أعلاإ ضمن انظر ا]
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 47المادة  - 04  
 الأثر الإيقافي للاستئناف في قرار الطرد  
 الدا رب  باسم بلدان الشمال الأوروبي(  

 ]الأصل: بالإنكليزية[

 تريد بلدان الشمال الأوروبي التعليقات الم أبداها الا اد الأوروبي بشأن هذإ المادة. 
 

 الباب الخامس  
 القانونية للطرد النتائج  

 
 49المادة  - 03  
 السماح بالدخول من جديد إلى الدولة الطاردة  

 
 الا اد الروسي  

 ]الأصل: الروسي[

نود أن نسترعي الانتباإ أيتا في إطار هذا الموضـوو برمتـه، إلى قاعـدة إعـادة الـدخول.       
ا الأجانـــب والأشـــخاص فكمـــا نعـــرف، تفتـــرض إعـــادة الـــدخول، مثـــل الطـــرد انتقـــال الرعايـــ

الجنســية إلى خــارج إقلــيم الدولــة بغــض النظــر عــن رغبتــهم. وفي الوقــت ذاتــه، فــإن           عــديمي
ذا هـــا،  القـــانون الـــدوليالـــدخول قاعـــدة قانونيـــة مســـتقلة وتســـتند أساســـا إلى مبـــاد   إعـــادة
لـة  تفترض فق  حق إحدى الدول في طرد الشخ ، وإ ا أيتـا التـزام دو   خلافا للطرد، لا لأنها

أخرى بقبول ذل  الشخ . وبالإضافة إلى ذل ، يكـرا لموضـوو إعـادة الـدخول في الصـياغة      
فقـ ، الـذي يـرثر في جانـب واحـد فقـ  مـن جوانـب          49الحالية لمشاريع المواد، مشروو المادة 

في حـال   ،مـن جديـد   يهابالدخول إلى أي التزام الدولة الطاردة بالسماح -تل  القاعدة القانونية 
 بسبب الخطأ(.   من جديدالسماح بالدخول الأسباب القانونية للطرد  ما يسمى انعدام 

ونرى أنه مـن المنطقـي بالنسـبة للجنـة أن توضـ  الجوانـب الأخـرى لتلـ  القاعـدة في           
 مشاريع المواد.

 .[انظر التعليق الوارد أعلاإ ضمن التعليقات العامة]


